كان كلامنا المتقدم في تبيان أن التعارض إنما يكون بين المؤديين ـ إذا صح التعبير ـ إما على نحو التناقض كما مر علينا بين أحد المؤديين والآخر، كأن يدلل الدليل على الوجوب، والآخر على عدم الوجوب، أو على نحو التضاد، كأن يكون أحد الدليلين دال بمؤداه على الوجوب والآخر على الحرمة، كما أننا قلنا: قد يكون التنافي بين المؤديين بدلالتهما على الموضوع، كأن يدلل الدليل الأول بمؤداه على الملكية ومسوغية التصرف، والدليل الآخر يدلل على الوقفية وحرمة التصرف، أو يكون بين المؤديين أيضاً تضاد ـ إذا صح التعبير ـ على هذا النحو، أحد الدليلين دال على عدالة هذا الرجل، وبالتالي على ترتيب الأثر على شهادته، والدليل الآخر دال على فسقه، وعدم ترتيب الأثر على شهادته، يعني النتيجة، ثم نفينا التعارض فيما إذا كان يمكن التفكيك بين الملازمات ـ إذا صح التعبير ـ كما في الأصول العملية، قلنا في الحقيقة ما فيه تعارض، يعني أن الجمع كما مر علينا في المثال المتقدم الواضح بين الأصلين العمليين اللذين أجرينا أحدهما في طهارة الماء والآخر في نجاسته، قلنا في الحقيقة ما فيه تعارض، ولكن لابد من تقييد أحد الدليلين حتى نرفع الوجه في التعاند والتنافي، ثم ختمنا المطلب بالبيان التالي: وقلنا هذا المورد يريد، أو هذا المورد في عبارة الآخوند، أو في عبائر الآخوند، الأكثر من عبارة، في الكفاية له عبارة، وفي حاشيته على الرسائل له أكثر من عبارة، بأن التعارض بين الدليلين اللذين يكون بين مؤدييهما تنافي على نحوين، بالذات وبالعرض، وقلنا إن التنافي في العرض لعله هو ما تقدم عندنا في بعض الأمثلة المتقدمة، ومنها هذا المثال الذي أوردناه، إذا أردنا يعني أن يكون من التنافي بالعرض، ولذلك يقول الماتن: دائما إذا كان بين المتنافيين، الدليلين اللذين بين مؤدييهما تنافي، هذا التنافي عرضي، وفسرنا التنافي عرض بأكثر من تفسير، كما تقدم، اليوم الماتن يريد أن يذكرنا بما مر علينا في التنافي العرضي، الذي قلنا إن الآخوند يراه أنه داخل في التعارض، وأن له أسماء متعددة، بعضهم سماه التنافي العرضي، وهو الآخوند، وبعضهم قال إنه التنافي الخارجي، وقلنا هناك أكثر من تفسير له، مثلاً: مر علينا تفسير أن التنافي العرضي فسر بهذا المصداق مثلاً: هناك دليلان أحدهما يدلل على وجوب صلاة الجمعة، والآخر يدلل على وجوب صلاة الظهر، إلا أن الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) يريد هذا هو المصداق للتنافي العرضي، وبينا أن السيد الحكيم، تتذكرون هذا قبل دروس قليلة، قال في حقائقه، قال: إن هذا من التنافي بالذات مو التنافي بالعرض، وفسر التنافي بالعرض بأن نعلم بكذب أحد الدليلين، الذي قال عنه الأرفق أو الأكثر ملائمة لبعض عبائر الآخوند، لأنه طبعاً العالم يصير له تعبيرات متعددة عن بيان المطلب، وكلما جاء عالم آخر يقرأ هذه العبارات، كل واحد يحملها على المحمل الذي يشوفه الأقرب، فإذن السيد الحكيم قال هذا مو داخل في التنافي العرضي، الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، والدليل الآخر الدال على وجوب صلاة الظهر، يعني كيف يتنافيان هذان؟ لأنه في المؤدى واحد ماذا يقول؟ مؤداه وجوب صلاة الظهر، ومؤدى الثاني وجوب صلاة الجمعة، عليك واحدة صلاة، يعني فيه تنافي يقول بالعرض، قال لا، السيد الحكيم مو هذا، هذا تنافي بالذات، ونحن قلنا أيضاً في التفسير قلنا يمكن أن يكون هذا التنافي بالذات، بالتأويل، تتذكرون التأويل؟ قلنا أن ننظر إلى الدليلين لا إلى المدلولين، باعتبار اندكاك الدليل في المدلول إذا تتذكرون...
فكل من الدليلين في الحقيقة ينفي الآخر بلحاظ مدلوله، يعني يقول خذ بمدلولي وحدي لا شريك لي، والثاني أيضاً يقول لا شريك لي وحدي، فيصير كل منهما ينفي الآخر، ويصير التعارض بينهما بالذات، بس السيد الحكيم إش قال؟ قال لا، لابد يكون هناك تكاذب بالعرض بحيث نعلم بكذب أحد الدليلين، مثل مثلاً، نحن جبنا مثال من عندنا، وقلنا ممكن نفسره بما نشاء، دليل يدلل مثلاً على وجوب الوضوء، أو استحباب الوضوء عند دخول الشهر، ودليل آخر يقول مثلاً باستحباب الصوم عند دخول الشهر، يعني في أول يوم من الشهر، ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين، يعني أولاً ما فيه تعارض بين الصوم والوضوء، واضح كما، يعني ممكن الواحد يتوضأ ويصوم، بس كيف صار تنافيا  بين مدلولي الدليلين هنا؟ يقول بالعرض، هذا السيد الحكيم، كيف بالعرض؟ يعني نعلم بكذب أحد الدليلين، بالتالي إن مدلوله غير مراد للشارع المقدس، تتذكرون هذا، أتينا بمثال من هذا القبيل، يعني ما أدري هو المثال أو واحد شيء يشبه هذا، الصوم والقصر، ما فيه مانع، نفس الكلام...
...

العرض؟

يعني مرة أقول لك هذا موجود وهذا غير موجود، هذا بالذات، لما أقول لك الآن صم وتوضأ، هذا فيه تنافي بين الصوم والوضوء، إذن لماذا صار الدليلان متنافيان؟ لأن أنا أعلم إن أحد الدليلين ما ورد عن الشارع، كذب يعني...

فإذن نحن عرفنا كما تقدم أن قول الآخوند (يرحمه الله) أن التنافي على قسمين بالعرض، هذا هو المراد بالعرض.

الماتن يقول: وعندي مثال آخر بعد أنا، ضموا هذا المثال الذي أنا أورده للمصاديق التي فسرت بأنها من التنافي بالعرض، شنهو هذا المثال الذي أورده الماتن؟ يقول شوف، إذا كانت لدينا بينة، شتقول البينة؟ بأن هذا الثوب طاهر، وبينة آخر شتقول؟ بأن هذا الثوب لاقى نجساً، يقول نحن اش نستفيد من البينتين؟ البينة الأولى تقول بطهارة الثوب، البينة الثانية ما تقول إن الثوب نجس، تقول لاقى نجساً، فيقول نحن كيف نستفيد التنافي بالعرض؟ لوجود ملازمة من لدن الشارع بأن ملاقي النجس نجس، فلعل أيضاً هذا يصلح مثالا للتنافي بالعرض، نعم التنافي بالعرض، بس الماتن يقول هذا المثال الذي أنا أوردته، يعني هو يتحدث عن نفسه، غير دقيق، يعني ممكن أن يصلح بادئ ذي بدء كمثال لتوضيح المسألة، بس عندما تمعن النظر فيه ما راح تشوفه صالحاً للتنافي العرضي، يعني التعارض بين مدلولي الدليلين بالعرض، لماذا؟ يقول: لأن البينة الثانية شتقول؟ تقول إن هذا الثوب لاقى نجساً، لاقى نجسا يعني شنهو؟ في الحقيقة هي مو تريد أن تخبرنا فقط بتحقق موضوع ملاقاة الثوب للنجس، هذا ما له معنى، فالمعنى المفهوم من هذا الدليل الثاني عرفاً أن هذا الثوب نجس، وبالتالي شيصير؟ دليل أو بينة تقول لنا بنجاسة الثوب وبينة أخرى شتقول لنا؟ بطهارة الثوب، فيصير التنافي بينهما بالذات، بنظر العقل، الخلاصة يقول: أي مثال من الأمثلة المتقدمة قبلتموه على رأي الآخوند للتنافي العرضي لابأس به، المهم أن نحن نفهم المراد، أن هؤلاء الأماثل فسروا كلام الآخوند بأكثر من تفسير لتعارض بالعرض...
لكن المحقق النائيني (يرحمه الله) اش أورد؟ طبعا المحقق النائيني تدرون متقدم على السيد الحكيم، لكن لعل، أنا ما أدري الآن السيد الحكيم لعله حضر بعض أبحاث النائيني يمكن، لأنه أكبر من عنده، المحقق النائيني يعني أكبر، متقدم في السن، لعله حضر بعض أبحاث النائيني...

المحقق النائيني يقول: لا يصلح ما مثل به الحكيم الذي هو تلميذنا على فرض التلمذة كمثال للتنافي بالعرض، كشرح لعبارة الآخوند، لماذا؟ لأنه يقول هذا، يعني دليل شيقول لنا قلنا؟ يجب الصوم عند رؤية الهلال، دليل آخر الوضوء، ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين، في الحقيقة هذا مو تنافٍ، هذا من باب اشتباه الحجة باللاحجة، الحجة باللاحجة، ايه...

يقول له الماتن، دفاعاً عن جده وتفنيداً لإشكال المحقق النائيني، يقول: نعم، اشلون تقبل في صلاة الجمعة أنها مثال للتعارض بالعرض، وتصلح تفسيراً لكلام الآخوند (يرحمه الله)، يعني الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر، يقول مثل الدليل الدال على وجوب الصوم، والدليل الدال على وجوب الوضوء، وإلا باؤك تجر وباؤنا لا تجر! فإذا هناك تفسر كلام الآخوند بذلك المثال، وهنا لما تجيء تقول لا، من تعارض الحجة واللاحجة، هناك أيضا من تعارض الحجة واللاحجة، كلاهما من وادٍ واحد وعلى هضبة واحدة...
اللهم إلا أن يكون نظر المحقق النائيني، اللهم، يعني المثالان واضح أنهما يتماثلان ويتساويان، اللهم إلا أن يكون مراد المحقق النائيني هكذا، يعني أن الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر شيقول لنا؟ يقول لنا مدلوله: صل الظهر فقط وفقط، فهو ناظر إلى ماذا؟ فقط وفقط، وذاك يقول صل الجمعة فقط وفقط، يعني لا تصل، أحدهما يقول لا تصل الظهر، والآخر يقول لا تصل الجمعة، فيصير التنافي بينهما بالعرض من هذه الحيثية، يعني أن كلاً منهما ينفي الآخر، فناظر المحقق النائيني أن أحدهما نفى الآخر بالعرض، لأن نحن نعلم إنه صلاة واحدة في يوم الجمعة، إما أن تكون صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، بينما ذاك ما نعلم بأنه وضوء أو صوم، إنما نعلم بكذب أحد الدليلين، بس ما فيه دليل آخر، فلعله يقول التنافي ههنا فيه شيء من الجلاء والأوضحية، لأن أحد المدلولين باللازم ينفي الآخر، أما ذاك ما ينفي الآخر إلا بلحاظ العلم بكذب أحد الدليلين، واضح، توجهتم معي إلى هذه الحيثية؟ فيكون كلام المحقق النائيني في رده على السيد الحكيم، طبعاً المحقق النائيني مو رد على السيد الحكيم، بس نحن نقول كذا يعني، لأن المحقق النائيني متقدم على السيد الحكيم، بمثابة أستاذ من أساتذته، نحن الآن ما أدري حضر عنده أو ما حضر عنده، بس لا يبعد أنه حضر عنده، لأن النائيني من الشهرة بمكان، يعني ألمعي كما لا يخفى....

والخلاصة: يقول نحن لو نظرنا إلى كلام الجد نظرة فاحصة ما راح نجد كما قال النائيني، ما راح نجد يعني تنافي بين الدليل الدال على وجوب الوضوء والدليل الدال على وجوب الصوم إلا بمتمم، إلا بتأويل، وإلا كما هو واضح أحد الدليلين ينسجم مع الدليل الآخر تمام الانسجام، ويتلاءم معه تمام الملاءمة، يعني ما فيه تكاذب بينهما، فنحن لا نعلم بالتكاذب إلا من دليل خارجي بأن أحد الخبرين كاذب، يعني كذب.
يقول: هل يمكن أن نرجع التعارض في هذين الخبرين اللذين يقول أحدهما بوجوب الوضوء والآخر بوجوب الصوم، نقول نعم التعارض مو بلحاظ المدلولين، التعارض بلحاظ الصدور، لأن أحد الخبرين نعلم بأنه صدر، والآخر نعلم إنه غير صادر من لدن المعصوم، فأصبح التعارض بلحاظ الصدور، يقول نحن في الأخبار العلاجية كما سوف يأتينا، ما نبحث هذه المسألة التعارض بلحاظ الصدور، نحن نريد المدلول مو الدليل، طبعا راح يأتينا إن شاء الله إن هذا يصلح تأويلاً، لماذا؟ لأنه من المرجحات السند، الصدور ليش، التعارض بلحاظ الصدور يصلح مرجحاً لأحدهما، بس نحن ما ننظر للصدور مثل ما مر علينا، الصدور بحد ذاته، الصدور بلحاظ أنه يندك، الصادر، يعني الصدور هذا يندك في المدلول، كعرض للمدلول، فيصلح حسب الظاهر، وإن كان الماتن يقول لا يصلح، بس أنا في نظري يصلح...
فيما بعد يقول: بل الظاهر، رد كلام جده بالمرة، الظاهر أن أدلة التعارض منصرفة، يعني ما تشمل الدليلين الدال أحدهما على وجوب الوضوء، والآخر على وجوب الصوم مع علمنا بكذب أحد الدليلين، ما تشمل يقول هذا، هذا مو من موارد التعارض، لا التعارض بالذات ولا التعارض بالعرض، فإذا نريد أن نقول إن بينهما تعارضاً، نحتاج يقول إلى لفة، وإلى تأويل، يعني الأوضح كما مر علينا ما قاله المحقق النائيني الصحيح، من تعارض الحجة باللاحجة، موب تنافي بين مدلولي الدليلين، لأنه ما فيه تنافي بين مدلولي الدليلين، أحدهما يقول لك توضأ، توضأ، ما عندك مشكلة، والآخر صم، صم، ما فيه مشكلة، على كلٍ...

وبناء على هذا البحث الذي أوردناه تجلى لنا ما ذكرناه، يقول وهذا بعد نعيده، نعيده ليش؟ للتوكيد عليه، شنهو، إش قال الآخوند لما قال التعارض بين الدليلين، أو بين الأدلة على نحو التناقض أو التضاد، قيل في تفسير تعريف الآخوند، قيل إنه شنهو، ما قال بين مدلولي الدليلين، قال بين الدليلين، حتى لا تدخل بعض أدلة الجمع العرفي ـ إذا صح التعبير ـ في التعريف، يعني يكون التعريف قلنا جامعاً مانعاً، صح؟ مطرداً منعكساً، نحن يقول ليش يعني تمسكنا بتعريف الآخوند وقلنا هو الأقرب كتعريف للتعارض، هنا تظهر من خلال هذه اللمحات التي أوردناها، وهذه التدقيقات التي بيناها، يظهر لنا كيف مثلاً تخرج موارد الحكومة عن التعارض، ليش؟ لأن الدليل الحاكم صح هو يعارض الدليل المحكوم، يعارض الدليلَ المحكوم الدليلُ الحاكم، لأن ذاك يقول شنهو، ذاك يقول ابنِ على الأكثر، وهذا يقول لك أصلاً ألغ شكك مرة واحدة، فأحدهما يعارض الآخر، بس يقول من الواضح المعارضة بدوية، عند إمعان النظر راح يزول التعارض، وكذلك أيضاً في الورود، واضح أنه شتقول لنا الأمارة، ذاك يقول لنا هكذا يعني: الدليل الوارد يقول لا موضوع، أنفي الموضوع للدليل المورود، مثلاً: واضح الدليل المورود شيقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صار علم بالأمارة، فما تقدر تقول لا أعلم، أو حتى في قبح العقاب بلا بيان، صار بيان من لدن الشارع، فارتفع موضوع الدليل المورود، وهكذا أيضاً في التخصيص، لكن فرق طبعًا، التخصيص كما مر علينا، بملاك الأظهرية، لأنه في بعض الأحيان نحن ما نقدر نأخذ بالتخصيص، ومثالهم، عندهم مثال جميل جداً، كما إذا قلت مثلاً: أكرم الأمير، هذا مثال حلو، أكرم الأمير، ولا تكرم الفساق، طيب هنا هل يجب عليك إكرام الأمير أو ما يجب؟ يجب عليك إكرام الأمير، مع علمك بأن الأمير فاسق، داخل تحت لا تكرم الفساق، بس اشلون صار يجب؟ لأن ذاك أكرم الأمير لو لم مثلاً نأخذ به اش يلزم؟ يلزم إلغاء هذه (أكرم)، مع ظهوره في وجوب الإكرام، وذيك لا تكرم الفساق يعني نحولها إلى الفاسق غير الأمير، ما يجب إكرامه، يعني هذا يصير فيه ظهور، هذا المثال الذي قلنا فيه فذلكة، والخلاصة أنه يعني الاختلاف دائماً بين الحكومة والتخصيص، أن التخصيص دائماً بيان ماذا؟ يعني نحن نأخذ بالدليل الحاكم دائماً، بس ما نقدر في التخصيص نأخذ بالدليل المخصص، بعنوان أنه أظهر، ليش؟ لأن الملاك دائماً على الأظهرية، وقد تكون الأظهرية للدليل العام أو للدليل الوارد أولاً....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

